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أحمد سبحانه على جزيل نعمائه ووافر  وأسعد وأشقى  الله خلق فسوى وقدر فهدى الحمد 
عطائه  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله 

  عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين  وبعد
يار  جمعتها ورتبتها واستفدت من كتاب نكاح المسهذه بعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بف

اولت جمع الأقوال بطريقة وح زواج المسيار وحكمه الشرعي    محمد طعمه القضاةللدكتور 
تحوي أركان نظرية العقد الفقهي وشروطها ولكثرة الخلط في نكاح المسيار وغيره مختصرة 

عقد ولأهميته واون الناس في  لنكاحمن الأنكحة المحرمة أو صور المسيار المحرمة ولخطورة ا
قبلها مقدمة  ثم خاتمة وملحق قرار وقمت بوضعه في أربعة مباحث ، قمت بكتابته   النكاح

  خالصا لوجهه الكريمسائلا االله أن يجعله  امع الفقهي 
  وكتبة سعد ب عبداالله السبر

  المشرف العام على شبكة السبر الإلكترونية
  خ عبداالله الجاراالله رحمه االلهإمام وخطيب جامع الشي
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  العقدتعريف :المبحث الأول تمهيد             
  : تعريف العقد في اللغة

وإليه  ،العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوققال ابن فارس 
  ويستعمل اسما فيجمع على عقود ، ترجع فروع الباب كلها والعقد مصدر عقده يعقده عقدا

والجمع بين ، والقوة، والإحكام، والتوثيق، والشد، الربط: ويطلق على معاني كثيرة في اللغة منها
  .إذا شددته، عقدت الحبل: والعهد تقول، الشيئين

واعتقد . عصبه به ، عقد التاج فوق رأسه واعتقده و. ألزقته ، وعقدت البناء بالجص 
وعقد كل شئ . توثيقها باللفظ مع العز عليها ، وعقد اليمين ، إذا  صدق وثبت ، بينهما الإخاء

  وهذه المعاني متقاربة يجمعها معنى واحد الربط الذي هو نقيض الحل إبرامه 
  

  :تعريف العقد في الاصطلاح 
هي فنجد أن للعقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق على كل التـزام  أما في الاصطلاح الفق

تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دينياً كالنذر 
  .)٥(أو دنيوياً كالبيع ونحوه 

إنشاء التزام أو أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على 
نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في 

  ٦    الاصطلاح الفقهي
أو كلام الواحد . مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر "ذكر الكمال تعريف العقد 

  ٧"  القائم مقامهما
                                                

  ٨٦/ ٤معجم مقاییس اللغة 
   مادة عقد   ٣/٢٩٦انظر لسان العرب  
  ٢/٥١٠والصحاح للجوھري    ٣/٢٩٦انظر لان العرب 
   ٢٦ص ( انظر صیغ  العقود في الفقھ الإسلامي (  
  
 ٧٨ص،الثانية والخمسين القاعدة  ،القواعد لابن رجب :نظرا)٥(
٦ ٤٤عبد الحميد البعلي ص. د -وضوابط العقود ،٢٤خالد التركماني ص. د -ضوابط العقد في العقد الإسلامي :انظر في ذلك  
٧  ٣/١٨٧فتح القدير للكمال ابن همام  



  
 

 ٤

ارتباط الإيجاب الصـادر مـن   "هذا المعنى تعريف العقد بأنه ومن التعاريف الواردة على 
وذكر تعريف في   ٨" أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه

وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول ، التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا " مجلة الأحكام العدلية  
 "٩  

  : أركان العقد   
  جانب الشئ الأقوى : و الركن في اللغة ، الأركان جمع ركن     

الناحية القوية وما تقوى به من ملك وجند وغيره ، وبذلك فسر قوله عز وجل : والركن       
فأخذناه وجنوده ، أي أخذناه وركنه الذي تولى به ، : فتولى بركنه ، ودليل ذلك قوله تعالى : 

: وركن الإنسان . وزحم ركنيك شديد الأركن : د سيبويه لرؤبة والجمع أركان وأركن ، أنش
قومه وعدده ومادته : وركن الرجل . قوته وشدته ، وكذلك ركن الجبل والقصر ، وهو جانبه 

وأراه على : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ، قال ابن سيده : وفي التتريل العزيز . 
لا تقذفني : الأمر العظيم في بيت النابغة : العشيرة ، والركن  الركن: وقال أبو الهيثم . المثل 

، إن  ٨٠سورة هود آية )  شديد ركْنٍ إِلَى آَوِي أَو ( :وقيل في قوله تعالى . بركن لا كفاء له 
وفلان ركن من أركان . إنه ليأوي إلى ركن شديد : ويقال للرجل الكثير العدد . الركن القوة 

: وفي الحديث أنه قال . أشرافهم ، وهو يأوي إلى ركن شديد أي عز ومنعة  قومه أي شريف من
أي إلى االله عز وجل الذي هو أشد الأركان  »رحم االله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد  «

أو آوي إلى ركن شديد : وأقواها ، وإنما ترحم عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى قال 
  ١٠. ن يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط ، أراد عز العشيرة الذي

سواء كان جزءا من حقيقته ، ما توقف عليه : والركن في اصطلاح جمهور الفقهاء هو
وخالف  في هذا الحنفية  إذ قصروا  الركن على ما كان داخلا  .  أم كان خارجا عنه 

                                                
٨ بتصرف  ١٦٨لمحمد قدري باشا ، المادة  -مرشد الحيران.  
٩  ١٠٣مجلة الأحكام العدلية  مادة  
١٠  مادة ركن)  ٥/٢١٢٦( ومختار الصحاح )  ١٨٥ص    ٣١ج (بن منظور لالسان العرب  انظر .  



  
 

 ٥

ور والحنفية  في أركان وبسبب هذا الخلاف حصل خلاف  بين الجمه ١١ .في الماهية 
  العقد

  ١٢القول الأول في أركان العقد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 
  :أا ثلاثة 

  الأول الصيغة المراد ا الإيجاب والقبول
  .الثاني العاقدان اللذان يصدران الإيجاب والقبول 

  وهو المعقود عليه . الثالث  المحل 
الركن هو قول الحنفية  أن  للعقد ركن واحد هو الصيغة  قال الكاساني :  القول الثاني

  ١٣ والقبول الإيجاب
  

    نكاحأركان عقد ال: المبحث الثاني 

هل الأركان الشرعية متوافرة في زواج المسيار؟ فيما يأتي نستعرض هذه الأركان عنـد  
  :الفقهاء ثم نقارا بأركان عقد المسيار

  اتفق جميع الفقهاء على أن الإيجاب والقبول  الإيجاب والقبول: الركن الأول
  . )١(ركن من أركان عقد الزواج، لا يتم هذا العقد إلا ما

اختلف الفقهاء في الولي فمن العلماء من يعتبره ركنا من أركان عقد الزواج   الولي: الركن الثاني
  :ذلكلا يصح إلا به، ومنهم من لا يعتبره، وفيما يأتي بيان 

                                                
١١   ١/٤٤٦(انظر حاشية ابن عابدين ( 
١٢  ٢٩ص  ٦ج( و مواهب الجليل  )  ٦ص  ٣ج( و إعانة الطلبين للبكري )  ٢٥١ص ١ج(انظر كشاف القناع  (موع للنووي وا)١٤٩ص  ٩ج (  
١٣ ١٣٤ص    ٥ج ( اني سبدائع الصنائع  الكا((  

 بتصرف     زواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة  
، الدردير، الشرح الصغير ٦٩، ص٢، الكشناوي، أسهل المدارك، ج١١٨، ١، السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج٢٢٩، ٢الكاساني، بدائع الصنائع، ج  ١

، البهوتي، كشاف ٣، ١٣٩، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج٣٣٥ – ٣٣٤، ٢أقرب المسالك إلى مذهب مالك، جعلى 
، ١، السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ج٧٩ – ٧٨، الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص ٣، ٣٧القناع، ج

  .٤٣ص



  
 

 ٦

يرى الحنفية أن الولي لا يعتبر ركنا من أركان عقد الزواج، بمعنى أنه يصح الزواج من غير إرادة 
ويرى المالكية والشافعية والحنابلة، وابن حزم، ومحمد . )٢(الولي، ويصح للمرأة أن تعقد بإرادا

  . )٣(بن الحسن أن الولي ركن من أركان عقد الزواج، لا يتم العقد إلا بولي
الولي لا يعتبر ركنا من أركان عقد الزواج عند الحنفية خلافا لمحمد، وفي قول  أنمن هنا نلاحظ 

  عند المالكية خلافا لجمهور العلماء فيصح للمرأة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها
من أركان عقد الزواج عند جمهور العلماء الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية، :الركن الثالث

  . )٤(ه لا يتصور وجود زواج بلا رجل وامرأةلأن
،بل يصح العقد )٥(يرى ابن جزي من المالكية بأن الصداق ركن من أركان النكاح:الركن الرابع

  . )٧(أما بقية العلماء فلا يعتبرونه من أركان عقد الزواج. )٦الذي لا يذكر فيه الصداق
: أركان عقد الزواج، يقول الشربيني اعتبر بعض الشافعية أن الشهود ركن من: الركن الخامس

ويرى بقية العلماء أن الشـهود  . )٨("صيغة، وزوجة، وشاهدان، وولي، وزوج: وأركانه خمسة"
  . )٩(شرط من شروط عقد الزواج لا ركنا من أركانه

إذن نجد أن بعض الشافعية اعتبروا الشهادة ركنا من أركان عقد الزواج بينما جمهور العلمـاء  
رطا من شروط عقد الزواج مع الخلاف عند المالكية على الاعلان، أشـرط هـو أم   اعتبروها ش

  يغني عنه وجود شاهدين؟

  : شروط النكاح
                                                

 . ٥٦ – ٥٥، ص٣، ابن عابدین، حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، ج٨، ص٣اللباب في شرح الكتاب، ج القدوري،  ٢
، ص ٣، الشربیني، مغني المحتاج، ج٧٠ – ٦٩، ص ٢، الكشناوي، أسھل المدارك، ج٣٣٥ – ٣٣٤، ص ٢الدردیر، أحمد، الشرح الصغیر، ج  ٣

، المرداوي، ٤٨، ص٥، البھوتي، كشاف القناع، ج٣٤٥، ص ٩، ابن قدامة، المغني، ج٢٢٣ھ في فقھ الشافعي، ص ، الشیرازي، التنبی١٤٧و  ١٣٩
 . ٢٥، ص ٩، ابن حزم، المحلى بالآثار، ج٦٦، ص٨الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج

، ٤، البھوتي، كشاف القناع، ج٣ني، مغني المحتاج، ج، الشربی١٣١، ابن جزي، القوانین الفقھیة، ٦٩، ص ٢الدردیر، أحمد، الشرح الصغیر، ج  ٤
٣٧ .  

  . ١٣١ابن جزي، القوانین الفقھیة،   ٥
، والشربیني، مغني ١٣٥، ص١، والسمر قندي، تحفة الفقھاء، ج١٤، ص٣، القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج٢٤٨، ١الحلبي، ملتقى الأبحر، ج  ٦

، ص ٨، والمرداوي، الانصاف، ج١٣٨ – ١٣٧، ص ١، وابن قدامة، المغني، ج٢٠١، ص ١٦، والنووي، المجموع، ج٢٢، ص ٣المحتاج، ج
 . ٤١١، البھوتي، الروض المربع، ص ٢٢٧

، والشربیني، مغني ١٣٥، ص١، والسمر قندي، تحفة الفقھاء، ج١٤، ص٣، القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج٢٤٨، ١الحلبي، ملتقى الأبحر، ج  ٧
، ص ٨، والمرداوي، الانصاف، ج١٣٨ – ١٣٧، ص ١، وابن قدامة، المغني، ج٢٠١، ص ١٦لنووي، المجموع، ج، وا٢٢، ص ٣المحتاج، ج

 . ٤١١، البھوتي، الروض المربع، ص ٢٢٧
، ١٩٨٠، ص١٦، والنووي، المجموع، ج٧١، ص٢، والاقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع، ج١٣٩، ص ٣الشربیني، مغني المحتاج، ج  ٨

 . ٢٢٤، والشیرازي، التنبیھ في فقھ الشافعي، ص٤١، ص٢، جوالشیرازي، المھذب
، وانظر البھوتي، الروض ١٠٢، ٨، والمرداوي، الانصاف، ج١٣١، وابن جزي، القوانین الفقھیة، ص ١٣١، ص ١السمر قندي، تحفة الفقھاء، ج  ٩

 . ٤٠١ – ٤٠٠المربع، ص 



  
 

 ٧

مـا  : " أو هـو  -. )١٠("ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب: "الشرط هو -:تعريف الشرط -أ
  . )١١("لايوجد الشيء بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده

  : لتي يتصور اشتراطها في العقد ثلاثة أنواعوالشروط ا: الشروط أنواع -ب
اتفق أهل العلم على صـحة هـذا   : الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد الشارع -١

، والكسوة، والسـكن، وأن  والإنفاقبالمعروف،  العشرةالزوجة  كاشتراطالنوع من الشروط، 
إذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف لا تخرج إلا ب أنيعدل بينها وبين ضرائرها، أو كشرطه عليها 

  . )١٢(في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك
ويرى الحنابلة وجوب الوفاء ذه الشروط، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، ويروى هذا عـن  
عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص، رضي االله عنهم، وبه قـال  

  . )١٣(، وإسحاقالأوزاعيابر بن زيد، وطاووس، ، وجالعزيزشريح، وعمر بن عبد 
  :الشروط المنافية لمقصود عقد النكاح، وهي التي تخالف ما شرعه االله -٢

اتفق أهل العلم على عدم صحة الشروط التي تخالف ما أمر االله به وأى عنه، أو تخل بمقصـود  
طيعه، أو أن تخرج مـن  أن تشترط المرأة على زوجها ألا ت: ومن هذه الشروط. النكاح الأصلي

غير إذنه، أو ألا يقسم لضرائرها، ولا ينفق عليهن، أو يشترط عليها أن لا مهر لها، ولا يقسـم  
ما ثبت بالشرع مقدم : "لها، ولا ينفق عليها، فإن هذه الشروط لا تجوز بحال، للقاعدة الشرعية

  . )١٤("على ما ثبت بالشرط
  :الشروط الجائزة -٣

تنافي مقصود النكاح، ولا تخالف ما قرره الشرع، مثل أن تشترط علـى  وهي الشروط التي لا 
بلدها، أو لا يسافر ا، أو لا يتزوج عليها، وتستمر في عملها  أوزوجها ألا يخرجها من دارها، 

                                                
  . ١٣٠، ١الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج  ١٠
  . ١٧٩أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص الأشقر،  ١١
، السرطاوي، محمود، شرح قـانون الأحـوال الشخصـية    ٢٧٣، ص١٠، ابن حجر، فتح الباري، ج١٨٠المرجع السابق، ص  ١٢

، ٣، الشـوكاني، نيـل الأوطـار، مجلـد     ٦٥٤١ – ٦٥٤٠، ص ٩، الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلتـه، ج ١٢٣، ص١الأردني، ج
٥٥٥/٥٥٦ . 

 . ٤٨٤ – ٤٨٣، ص ٩ابن قدامة، المغني، ج  ١٣
، الزحيلـي،  ٥٩٥، الدريني، الفقه الاسلامي المقارن مع المذاهب، ص١٨١الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص  ١٤

 . ٥٥٦، ص ٣، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد ٩، ٦٥٤ ١الفقه الاسلامي وأدلته، ج
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وهذا بالنسبة لحكم الشرط، أما حكم العقد فالعلماء فيـه  . )١٥(الذي تبيحه الشريعة ونحو ذلك
  : فريقان

جمهور العلماء يرون أن هذه الشروط باطلة والعقد صحيح، ولكن هناك بعـض  : الفريق الأول
  : الخلافات والتفصيلات

  : يقول ابن حجر
نحو  أولا يتسرى عليها، أو لا ينفق عليها،  أووأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم لها "

بمهر المثـل، وفي وجـه   ذلك فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد ألغي وصح النكاح 
  . )١٦("يجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول للشافعي يبطل النكاح

وإن شرط أن لا مهر لها أولا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرا أو : "ويقول البهوتي
أكثر، شرط فيه شرطا ضارا، إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشـرط  

  . )١٧("نكاحوصح ال
  :ويقول ابن قدامه

ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو لا ينفق عليها، : القسم الثاني" 
أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو أن لا يعزل عنها، أو يقسم لها أقـل  

لا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، يكون عندها في الجمعة إ من قسم صاحبتها أو أكثر، أو لا
أو أن تنفق عليه، أو تعطيه شيئا، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأا تنافي مقتضى العقد، 

، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شـفعته  انعقادهولأا تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل 
لشروط تعود إلى معنى زائـد في العقـد، لا   قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لان هذه ا

 أنيشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز 
  . ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق

                                                
 . ٩٩وال الشخصية الأردني، ص الأشقر، الواضح في شرح قانون الأح  ١٥
   .٧٩، ص٣، الشافعي، الأم، ج٢٧٧، الشيرازي، التنبيه، ص٢٧٣، ص١٠ابن حجر، فتح الباري، ج  ١٦
  . ٤٠٦البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ص  ١٧
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وقد نص الامام أحمد، في رجل تزوج امرأة، وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعـة ليلـة،   
وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك . نفس منها، فإن ذلك جائزلها أن تترل بطيب : فقال

  . حقا لها تطالبه إن شاءت
يجوز الشرط ، فـإن  :ونقل عن الأثرم ،في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام 

 أوو قال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهـم  . شاءت رجعت
  .ترجع في هذا الشرط أنالنكاح جائز ولها : عشرة دراهم

نقل المروذي في النـهاريات  . العقد إبطالوقد نقل عن احمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل 
، وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سـليمان  الإسلام أهلليس هذا من نكاح : والليليات

  .وابن شبرمة وقال الثوري الشرط باطل
يعدل لها عدل ، وكان الحسن وعطـاء لا يريـان بنكـاح     أنسألته  إذا: الرأي أصحابقال و

معلومة  أيامايجعل لها من الشهر  أنيتزوجها على  أنالنهاريات بأساً ، وكان الحسن لا يرى بأساً 
النكـاح،   أصل إلىراجع  أجازهمن  وأجازهالشرط  إبطال إلىولعل كراهة من كره ذلك راجع 

  .الشرط وإبطالمتفقة على صحة النكاح  والهمأقفتكون 
يقع على وجه سر، ونكاح السر منهي عنه، فـإن   لأنهكره احمد هذا النكاح  إنما: وقال القاضي

شرط ينافي المقصود مـن النكـاح وهـذا     لأنهيفسد العقد  أنشرط عليه ترك الوطء، احتمل 
  .مذهب الشافعي

لا يقبضـه، وان   أنترلة ما لو اشترى شيئاً علـى  فهو بم إليهلا تسلم  أنشرط عليه  إنوكذلك 
يفسد  أنلا يطأها لم يفسده، لان الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه، ويحتمل  أنشرط عليها 

  .)١٨(تعذر بالجب والعنة إذا، والفسخ آلي إذالان لها فيه حقاً، ولذلك تملك مطالبته به، 
يكون عنـدها ـاراً    أنيتزوجها على  أنت وهو ولا بأس بتزوج النهاريا: "ويقول ابن عابدين

تطلب المبيت عنـدها   أنيكون هذا الشرط لازما عليها ولها  أندون الليل قال في البحر وينبغي 
  .)١٩"(كان لها ضرة غيرها إذا أيليلة، 

                                                
  .٢٢٧، الشيرازي، التنبيه ص٤٨٨-٤٨٦ ٩ابن قدامه المغني، ج ١٨
  .٥٢، ص٣لدر المختار، شرح تنوير الابصار، جابن عابدين، حاشية رد المحتار على ا ١٩
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والنهاريـة  : العقد فاسد مع هذه الشروط ، يقول الكشناوي أنويرون : المالكية: الفريق الثاني
الزوج اراً باطل ويجب بالدخول المهر، ويسقط الحد ويلحق الولد يعني من  إتيااشترط وهو الم

اراً فقط، فإذا  إلاالآخر  إتيانهالنكاح المنهي عنه نكاح الشرط بان يشترط احد الزوجين عدم 
احدهما فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعـده بصـداق المثـل لا     أواشترطا ذلك 

  .يدرأ عنه الحد ويلحق به الولد المسمى،
 لأحـد اشترط الخيار  إذالا تأتيه الا اراً كما  أناشترط  إذايفسخ قبل الدخول : وقال الدردير

من الشروط الـتي  : وقال ابن سلمون.كان خيار الس  إذا إلا لأجنبيالزوجين أو كان الخيار 
 أنعلى  أوالطلاق بيدها،  أنعلى  أولا ميراث بينهما،  أنيتزوجها على  أنتفسد النكاح مثل 

لا نفقة لها وشبيه ذلك مما هو مناف لمقصود العقد ومخالفة للسنة، فالنكاح ا فاسد يفسخ على 
  .)٢٠(قبل البناء لا بعده على المشهور أيكل حال 

  .أيضاوهذه فيها خلاف وتفصيل : أصلهالشروط التي تبطل النكاح من 
يشترطا تأقيت النكاح، وهو  أنمثل  أصلهما يبطل النكاح من : ثالقسم الثال: "يقول ابن قدامة

يشترط الخيار في النكاح لهمـا،   أويعلقه على شرط  أويطلقها في وقت معين  أن أونكاح المتعة، 
وذكر أبو ".فهذه الشروط باطلة في نفسها ويبطل ا النكاح وكذلك نكاح الشغار لأحدهما أو

أو إن رضيت أمها، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فـلا   فيما إذا شرط الخيار،: الخطاب
  : نكاح بينهما، روايتين

النكاح صحيح والشرط باطل، وبه قال أبو ثور إذا شرط الخيار، وحكـاه عـن أبي   : إحداهما
    . حنيفة، وزعم انه لا خلاف فيها

هر في وقت كذا وكـذا،  إذا تزوجها على أنه إن جاء بالم: قال أحمد و إسحاق: وقال ابن المنذر
وإلا فلا نكاح بينهما الشرط باطل والعقد جائز، وهو قول عطـاء، والثـوري، وأبي حنيفـة    

، وروي ذلك عن الزهري، وروى ابن منصور عن أحمد في هذا، أن العقد والشـرط  الأوزاعي
  . )٢١("المسلمون على شروطهم: "جائزان لقوله

                                                
  .٨٩ص ٢الكشناوي اسهل المدارك ج ٢٠
 . ٦٣٤، ص٣الترمذي، سنن الترمذي، ج  ٢١
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 هذا كله، لأن النكاح لا يكون إلا لازمـا، وهـذا   يبطل العقد من أصله في: "والرواية الأخرى
فقد وقف النكاح . جئتني بالمهر في وقت كذا أو، أمهاإن رضيت : يوجب جوازه، ولأنه إذا قال

  . )٢٢("على شرط، ولا يجوز وقفه على شرط وهو قول الشافعي، ونحوه عن مالك، وأبي عبيد
تلائم مقتضى العقـد، وعلـى بطـلان     أن الفقهاء اتفقوا على صحة الشروط التي: فالخلاصة

  . الشروط التي تنافي المقصود من الزواج، أو تخالف أحكام الشريعة
واتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة الشروط التي يكون فيها تحقيق وصف مرغوب فيه، 

  . أو خلو المرأة من عيب لا يثبت الخيار في فسخ الزواج
تكون من مقتضى العقد، ولكنها لا تنافي حكما من أحكام الزواج،  واختلفوا في الشروط التي لا
ألا يتزوج عليها أو لا يسافر ا، أو لا يخرجها من دارها  كاشتراطوفيها منفعة لأحد العاقدين، 

  . أو بلدها ونحوه
د إا شروط ملغاة، والعق: شروط صحيحة يلزم الوفاء ا، والحنفية يقولون إنه: فالحنابلة يقولون

إا شروط مكروهة لا يلزم الوفاء ا، بل يستحب فقط، والشافعية : صحيح، والمالكية يقولون
  . إا شروط باطلة، ويصح الزواج بدوا: يقولون

الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وإنمـا يلغـي   : وأما تأثير الشرط الفاسد على العقد فعند الحنفية
لحنفية إلا في بعض الشروط، فإا تبطل العقد منـها  كا: الشرط وحده ويصح العقد، والحنابلة

توقيت العقد، واشتراط طلاق المرأة في وقت معين، واشتراط الخيار في فسخ الـزواج في مـدة   
فإن الشرط الفاسد يفسد العقد إذا أخل بمقصود الزواج الأصلي وإلا فسد : أما الشافعية. معينة

ما دام الرجل لم يدخل بالمرأة، فإن دخل ا مضى  يجب فسخ العقد: أما المالكية. الشرط وحده
  . )٢٣("العقد وألغي الشرط، وبطل المسمى ووجب للمرأة مهر المثل

حاشية الروض ( الكفاءة / ٥ الشهود -٤. الولي -٣. رضاهما -٢. تعيين الزوجين-١: شروط النكاح 
  مع الخلاف السابق في بعضها على هي أركان أم شروط ) المربع 

                                                
 . ٨٩، ص٢، الكشناوي، أسهل المدارك، ج٤٤٨، ص٩ابن قدامة، المغني، ج  ٢٢
، الشوكاني، نيل الأوطار، ٢٧٣، ص١٠، وابن حجر، فتح الباري، ج٦٥٤٥ – ٦٥٤٦، ص٩الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج  ٢٣

، ٤٠٦، البهوتي، الروض المربع بشـرح زاد المتقنـع، ص  ٤٨٩ – ٤٨٣، ص٩، ابن قدامة، المغني، ج٥٥٦ – ٥٥٥، ص٣مجلد
 . ٨٩، ص٢، الكشناوي، أسهل المدارك، ج١٦٥، ص٨، المرداوي، الانصاف، ج٢٧٧الشيرازي، التنبيه، 
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  تعريف زواج المسيار:  ث الثالث المبح
مشى، وسيره فلان من : من سار، سيرا، وسيرة، وتسيار، ومسار، ومسيرة: كلمة مسيار في اللغة

  . )٢٥(، وتأتي بمعنى الذهاب)٢٤(كثير السير: أخرجه وأجلاه، والسيار: بلده أو موطنه

  : تعريف المسيار في الاصطلاح
عض دول الخليج، يعنون ـا المـرور وعـدم المكـث     كلمة عامية دارجة في ب: كلمة المسيار

  . )٢٦(الطويل
يتفقان على  وإمراةزواج يقوم على إبرام عقد شرعي بين رجل : و زواج المسيار في الاصطلاح

  . )٢٧(المعاشرة من دون العيش معا بصورة دائمة
أة إلى بيـت  الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المـر : فزواج المسيار هو

هي التي تكون في بيته وينفق  أخرىالرجل، وفي الغالب تكون هذه الزوجة ثانية، وعنده زوجة 
  . )٢٨(عليها

  زواج المسيار هو عقد التزويج الذي تسقط المرأة حقها في المبيت والسكنى والنفقة   تقل
قـدا شـرعيا   زواجه على امـرأة ع  –وفق هذا الزواج  –يعقد الرجل : " وقال احمد التميمي

  . )٢٩("مستوفي الأركان لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة 
إن أهم صورة دارجة في نظري أن يتزوج رجل بالغ عاقل، امـرأة بالغـة   : " وقال أحمد الحجي

عاقلة تحل له شرعا، على مهر معلوم بشهود مستوفين لشروط الشهادة، على أن لا يبيت عندها 

                                                
 . ٤٦٧، ١جأنيس، إبراهيم و آخرون، المعجم الوسيط،   ٢٤
  . ٣٧١الفيروز أبادي، مجد الدين  محمد بن يعقوب، القاموس المحيط،   ٢٥
 الأردن  -أستاذ مساعد ، كلية الشريعة ، جامعة جرش ، *
، مجلة الشريعة، العدد ٣١، ص ٢٦/٥/١٩٧٧، ١٣٠١القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع الكويتية، العدد   ٢٦

 . ٨/٨/١٩٩٨، تاريخ ٣٩٢
  . ، لم يذكر اسم الكاتب١، ص١٠/١٠/١٩٩٨، تاريخ ١١٨٩زواج المسيار، جريدة الدستور، عدد   ٢٧
 . ٣١، ص٢٦/٥/١٩٧٧، ١٣٠١القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع الكويتية، العدد   ٢٨
 . ١٦٣الأشقر، أسامة عمر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق،   ٢٩
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فق  عليها، سواء كان ذلك بشرط مذكور في العقد أو بشـرط ثابـت   ليلا إلا قليلا، وأن لا ين
  . )٣٠("بالعرف أو بقرائن الأحوال 

إنه زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، إلا ان الزوجين قد ارتضيا واتفقا : " وقال ابن منيع
ة على ان لا يكون للزوجة حق المبيت أو القسمة، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب في زيـار 

  . )٣١("زوجته في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك 
من خلال هذه الأقوال نجد أن زواج المسيار يقوم على إعفاء الزوج من واجب السكن والنفقة، 
والتسوية في البيتوتية بينها وبين زوجته الأخرى تنازلا منها، فهي تريد رجلا يعفها، ويحصـنها،  

  . )٣٢(ا من مال وسكن وكفاية تامةوإن لم تكلفه شيئا بما لديه
هذا النوع من الزواج كان موجودا منذ فترة طويلة، ولذا نجد ابـن   بداية ظهور نكاح المسيار

قدامة قد ناقشه في كتابه المغني، وسماه زواج الليليات والنهاريات، وقد سبقه إلى ذلك الامـام  
  . )٣٣(احمد بن حنبل رحمه االله

الزواج في وقتنا الحاضر في منطقة القصيم في السعودية علـى يـد   وأول ما ظهر هذا النوع من 
وسيط زواج يدعى فهد غنيم، حصل على فتوى من الشيخ ابن عثيمين يجيز هذا النـوع مـن   

  . الزواج
إلى تـزويج  ) تحرير المرأة في عصر النبـوة (كما دعا الأستاذ عبد الحليم أبو شقة صاحب كتاب 

أو في  أهلـهما حد في بيت أسرته، يلتقيان أسبوعيا في بيت احد الشباب والفتيات مع بقاء كل وا
وأخذ هذا الزواج . ، وذلك بسبب مشكلة العنوسة لكن فكرته لم تر النورالإنجابفندق مع تأخير 

  . )٣٤(وغيرها وأفغانستانينتشر الآن في مصر، والسودان، ولبنان، 
  

  رم أحكامه وأنواعهالزواج المحذكرت في بحث لي اسمه : أنواع نكاح المسيار 

                                                
  . ١٦٣سامة عمر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، الأشقر، أ  ٣٠
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فهذا زنا صريح وهو  أن يتم اتفاق شفوي بين المرأة والرجل دون عقد ولا ولي ولا شهود الأول
محرم  لعدم وجود الولي والشهود لمخالفة  حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عـدل  وأقـوال   

كتب بينهما الصحابة وأهل العلم ولعدم وجود ركن النكاح وهو الإيجاب والقبول  مجرد ورقة ت
و جاءني من تزوج ذه الصورة ، مجرد اتفاق  فهذا محرم لا مرية فيه ، دون وجود إيجاب وقبول 

  بين الناس  ةصحة الزواج فأخبرته بأنه زنا وليس بزواج وهذا منتشر بكثر ويسألني عن

يت أيام دون مب أن يتم الزواج بولي وشاهدي عدل ويكون مقصود الزوج أن يمكث معها الثاني
من حقها فهذا محرم ولا  أو نفقة مع اعتقاد المرأة أن إٍسقاط النفقة والمبيت واجب عليها وليسا

وعلى آله وصحبه وسلم عن  يجوز لأنه يقوم على الغرر والخداع ولنهي النبي صلى االله عليه
زوج  الغرر ولأنه مؤقت فيكون متعة  ومعلوم  حرمة نكاح المتعة ولوجوب النفقة والمبيت على ال

ذَهب  سورة البقرة و }وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف { ومخالف لقوله تعالى  
الْقَس نم هِنقُوقي حف هاتجوز أَو هيتجوز نيلُ بدجِ الْعولَى الزع جِبي هاءُ إلَى أَنفَالْفُقَهالنمِ و قَة

فَإِنْ خفْتم { : والْكسوة والسكْنى ، وهو التسوِيةُ بينهن في ذَلك ، والْأَصلُ فيه قَولُ اللَّه تعالَى 
ءِ مثْنى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النسا{ : عقيب قَوله تعالَى  سورة النساء }أَلَّا تعدلُوا فَواحدةٌ 

 اعبرثُلَاثَ وا } ومإِنو ، ةاديي الزلِ فدالْع كرت فوخ دنع ةداحالَى إلَى نِكَاحِ الْوعت اللَّه بدن ،
اجِبو فَقَةالنمِ وي الْقَسف نهنيلَ بدلَى أَنَّ الْعلَّ عاجِبِ ، فَدالْو كرلَى تع افخي  يف ارأَش هإِلَيو ،

، أَي تجوروا ، والْجور حرام فَكَانَ الْعدلُ } ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا { : آخرِ الْآية بِقَوله عز وجلَّ 
مثْلُها بِامرأَة تزوج وإِذَا (  :قَالَ رحمه اللَّه قال ابن قدامة  الْعدلَ مأْمور بِهولأَنَّ واجِبا ضرورةً ؛ 

 وطَأُ ، فَلَمي هعنمت هعنلَا ما ، وهفْسا نهاؤيلفَقَةُ ، أَوالن هتأَنَّ ) لَزِم كلَةُ ذَلمجأَةَ ورالْم قحتست
كَبِيرةً يمكن وطْؤها ، فَإِنْ كَانت صغيرةً لَا  أَنْ تكُونَ: أَحدهما : بِشرطَينِ النفَقَةَ علَى زوجِها 

، والنخعي ، وبكْر بن عبد اللَّه الْمزنِي ، الْحسن وبِهذَا قَالَ . تحتملُ الْوطْءَ ، فَلَا نفَقَةَ لَها 
 اقحإِسرٍ ، وو ثَوأَبأْيِ والر ابحأَصو ، .وهو  وصصنالْم نع يعافالش . عٍ لَوضوي مقَالَ فو

تعذُّر الْوطْءِ لَم يكُن بِفعلها ، فَلَم يمنع لأَنَّ ؛ الثَّورِي وهذَا قَول . كَانَ مذْهبا . لَها النفَقَةُ : قيلَ 
، أَنَّ النفَقَةَ تجِب بِالتمكينِ من الاستمتاعِ ، ولَا يتصور  ولَنا. كَالْمرضِ وجوب النفَقَة لَها ، 

لَو منعه أَولياؤها من تسليمِ نفْسِها ، وبِهذَا كَما ذَلك مع تعذُّرِ الاستمتاعِ ، فَلَم تجِب نفَقَتها ، 
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ولأَنَّ رِق الْمرِيضةَ ، فَإِنَّ الاستمتاع بِها ممكن ، وإِنما نقَص بِالْمرضِ ، يبطُلُ ما ذَكَروه ، ويفَا
 هذا ، فَههفَقَتن جوالز ملْزا ، لَا يفْسِهن نم جوالز كِّنملَا ت نلَى مأَنَّ ؛ أَول جوالز نكمي لْكت

اسالا وهرالٍ قَها بِحيهف كذَل نكملَا ي هذها ، وها كُربِه اعتمذُلَ . تبطُ الثَّانِي ، أَنْ ترالش
ست ا ، أَوهاؤيلا أَوهعنم ا أَوهفْسن تعنا إنْ ما ، فَأَمجِهوزا لفْسِهن نم امالت ينكمالتقْدالْع دعا باكَت 

لَيع لَّى اللَّهص بِيا ، فَإِنَّ الننما زإِنْ أَقَاما ، وفَقَةَ لَهفَلَا ن ، طْلُبي لَمذُلْ وبت فَلَم ، جوزت لَّمسو ه
ولأَنَّ . إلَّا بعد دخوله ، ولَم يلْتزِم نفَقَتها لما مضى  ودخلَت علَيه بعد سنتينِ ، ولَم ينفقعائشةَ 

قد لَم النفَقَةَ تجِب في مقَابلَة التمكينِ الْمستحق بِعقْد النكَاحِ ، فَإِذَا وجِد استحقَّت ، وإِذَا فُ
 لَوئًا ، ويش قحتست ذَلَتبا تيملس رغَي امقُولَ تبِأَنْ ت ، : رِهونَ غَيي دزِلني مفْسِي فك نإلَي لِّمأُس .

 رِهونَ غَيد عِ الْفُلَانِيضوي الْمف أَو . قْدي الْعف كذَل طَترتاش كُونَ قَدئًا ، إلَّا أَنْ تيش قحتست لَم
أُسلِّم إلَيك : لَو قَالَ الْبائع كَما ذُلْ التسليم الْواجِب بِالْعقْد ، فَلَم تستحق النفَقَةَ ، لَم تبلأَنها ؛ 

 نِهيكَان بِعي مف ا ، أَوهعضوي ما فكَهرتلَى أَنْ تةَ علْعا ، . السهلَدب ا أَوهارد طَترإِنْ شو
لَّمفَقَةَ ؛ فَسالن قَّتحتاس ، كي ذَلا فهفْسن ا تهأَنل لَو كذَللا ؛ وهلَيع اجِبالْو يملسالت تلَّمس

ةَ ، فَإِنرالْح قفَارفَقَةَ ، والن قَّتحتارِ ، اسهونَ النلًا دةَ لَيجوزالْم هتأَم ديالس لَّماسه  ذَلَتب لَو
قال  . لَم تسلِّم التسليم الْواجِب بِالْعقْد لأَنها تسليم نفْسِها في بعضِ الزمان ، لَم تستحق شيئًا ؛ 

اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة ابن رشد في بداية اتهد واية المقتصد 
و لحدیث سورة البقرة  ) وكسون بالمعروف وعلى المولود له رزقهن ( عالى والكسوة لقوله ت

ما تقول في  فقلت  : رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم قال أتيت (   : معاوية القشيري قال
 أبورواه   .  ) تقبحوهن ن ولا تضربوهن ولاواكسوهن مما تكتسو تأكلونمما  أطعموهن  : نسائنا قال

 . داود

ولقوله لهند   " ولهن عليكم رزقهن وكسون بالمعروف "  ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام   
وهذا للأسف منتشر بكثرة بين الناس وتظن " متفق عليه   ,  بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك " 

لكي تتمكن من النكاح  فتبقى حائرة ضائعة لا تجد  نفقةً ولا ضياع حقها واجب عليها  المرأة أن
عن النبي صلى اللّه عليه  (   : هريرة أبيعن مسكنا ومعلوم أن الغير قادر على النفقة يطلق لما ورد  

 وابدأمنها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى  خير الصدقة ما كان  : واله وسلم قال
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  . فارقني وإلا أطعمنيممن تعول تقول  امرأتك  : يا رسول اللّه قال أعولمن   : بمن تعول فقيل
 بإسنادقطني  رواه احمد والدار   ) من تتركني إلىولدك يقول   . واستعملني أطعمني جاريتك تقول

وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من  آخرمن طريق  الشيخان في الصحيحين واحمد وأخرجهصحيح 
 امرأتهالرجل لا يجد ما ينفق على  النبي صلى اللّه عليه واله وسلم في أن (  هوعن ،  رةهري أبيقول 
    . قطني رواه الدار   ) يفرق بينهما  : قال

بأن من حقها عدم إسقاط المبيـت   أن يتم الزواج بولي وشاهدي عدل مع علم الزوجة الثالث 
أسرة فهذا زواج صحيح وهو الـذي   اءوالنفقة أو أحدهما ويكون مقصود الزوج الاستقرار وبن

وأعرف من تزوج ذه الصورة وفتح بيتا وأسس  أفتى امع الفقهي بجوازه وأفتى علماؤنا بجوازه
للمطلقات والأرامل اللاتي لا يجدن مـن يكفلـهن    أسرة وأنجب أولادا وفيه مصلحة خصوصا

  وينفق عليهن لفقر أهلهن

  

ج المسيار، وأركانه، وشروطه واالتكييف الفقهي لز: المبحث الرابع
 -٢) الإيجاب والقبـول  (  صيغة -١ نالأركا  فيههو زواج شرعي    :  التكييف أولا  :

قـال    الزوجة تسقط حقها  في النفقة والسـكنى  والمبيـت    أنمكتمل الشروط الا  وزوجان  

إعفـاؤه مـن   : افهذا الزواج إذن يتم بعقد، وشهود، ولكنه يعفي الزوج من أمور منهالقرضاوي  
النفقة الزوجية، والسكن الشرعي، والقسمة العادلة بينها وبين غيرها من نسائه، فالزوجة تتنازل 
عن هذه الأمور بإرادا مقابل حل مشكلتها الشخصية، وأحيانا تتنازل عن حقها في المبيت دون 

  .)٣٥(النفقة، فهي بكامل حريتها واختيارها تنازلت عن بعض حقوقها

  الزوجان الخاليان من الموانع - ٢            الإيجاب والقبول -١  :أركانه 

                                                
، ١٩/٦/١٩٩٨، تاریخ ١١١١بركات، عاصفة المسیار، مجلة الوطن العربي، العدد . ٣-٢القرضاوي، یوسف، مقالات ولقاءات الانترنت، ص   ٣٥

، ١٢٦٦بلال خالد، زواج المسیار مجلة المجتمع، العدد  .٥٧، ص٨/١٩٩٨، تاریخ ٢٤المسیار بین المؤید والمعارض، مجلة الفرحة، العدد . ٥٣ص
 .٣١، ص٢٦/٥/١٩٩٨، تاریخ ١٣٠١والقرضاوي، حول زواج المسیار، مجلة المجتمع، العدد . ٢٠، ص٩/٩/١٩٩٧تاریخ 
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والزوجان الخاليان من الموانـع وهـو   ) الإيجاب والقبول ( فتكون الأركان المتفق عليها الصيغة 
وإذا قارنا  أركان نكاح المسيار  بأركان النكاح المشروع وجدنا أا هـي  ، الراجح واالله أعلم 
أو ) الإيجاب والقبول ( رق بينهم  سواء الأركان عند الأحناف وهي الصيغة نفس  الأركان لا ف

  عند الجمهور  الصيغة والزوجان الخاليان من الموانع
  الكفاءة -٥ الشهود -٤. الولي -٣. رضاهما -٢. تعيين الزوجين-١:شروطه 

كاح المسيار نكاح وإذا قارنا  شروط نكاح المسيار وجدناها نفس شروط النكاح الشرعي  فيثبت أن ن
  مشروع  

- عن النبي  -رضي االله عنه- الشرعي  لحديث أنس ويشرع في  نكاح المسيار المهر  مثل النكاح 
  .متفق عليه) عتقها صداقها أعتق صفية، وجعل( أنه - صلى االله عليه وسلم

بِأَموالكُم  وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُم أَنْ تبتغوا( :في قوله تعالى) النساءَ صدقَاتهِن نِحلَةً وآتوا(
ينحافسم رغَي نِينصحلما تزوج عبد الرحمن  -والسلام عليه الصلاة-وثبت في الصحيحين أنه ) م

: أصدقها، قال: ما أصدقتها؟ وفي لفظ قال: قال تزوجت( :بن عوف من حديث أنس، قال
  ) أصدقتها وزن نواة

  بتحريمهخلاف بين العلماء  جمهور المعاصرين على جوازه  والقول الثاني :  حكم  نكاح المسيار
  والقول الثالث الوقف 

ي تحققت فيه  أركان النكاح وشروطه  بشرط وجود ضوابطه لكي لا قلت  نكاح المسيار  نكاح شرع
  ظرية  وشروطهانوتنطبق عليه نظرية العقد في الفقه من حيث  وجود أركان ال، يلتبس بالحرام 

  :آثاره  يترتب على عقد نكاح المسيار  ما يترتب على  عقد النكاح الشرعي وهي كالتالي

قال الدكتور عبدالرحمن  : أثر اللزوم في عقد النكاح:    عهأثر لزوم العقد في عقد النكاح وفرو
  الجلعود في كتابه أحكام لزوم العقد

                                                
   زواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة  للاطلاع على تفصيل الخلاف كاملا وتركناه خشية الإطالةانظر  
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  عقد النكاح من اجل نكاح المرأة  وهو العوض الذي يبذله الزوج عند الصداق: المهر:المقصد الأول
ن يلزم الرجل إذا كانت المرأة محبوسة على خدمة بيتها كان من الطبعي أ:  النفقة:المقصد الثاني 

فإذا تم عقد النكاح وحصل تمكين الزوج من زوجته فإن النفقة تجب . بالنفقة عليها والكسوة لها
  .هعلي

للزوج بموجب عقد النكاح أن يستمتع بزوجته ويقضي وطره وفق : حل الاستمتاع:الثالث المقصد
  .الضوابط الشرعية

يقتضي إمساك الزوج  ه حق القوامة وهوللرجل على زوجت:  القوامة على الزوجة:المقصد الرابع 
  من الخروج  لزوجته في بيته ومنعها

من  للرجل أن يتزوجها بل هناك من النساء ليس كل امرأة يجوز:  ثبوت المحرمية:المقصد الخامس
  .تحرم على الرجل أن ينكحها

توفي أحدهما  ذاالنكاح إ يعتبر الإرث من الآثار المترتبة على لزوم عقد:  التوارث:المقصد السادس
  .بعد العقد وإن لم يحصل دخول ولذلك اعتبر النكاح من أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية

إذا كان للرجل أكثر من امرأة فإنه يجب علية أن يقسم بينهن :  القسم بين الزوجات:السابع المقصد
  .بالعدل في المبيت والنفقة والكسوة

  :وقوع الفرقة البائنة بين الزوجين:  المقصد الأول    :العقد في فروع النكاح  ماثر لزو
التي تنبني على لزوم عقدي الخلع والطلاق بعوض وقوع الفرقة بين الزوجين وينفسخ  من الآثار

  .العقد وهذه الفرقة تكون بائنة
عليه من عوض لزوجها  تم العقد إن الزوجة تكون ملزمة بتسليم ما:  التسليم للعوض:الثاني  المقصد

  .طلقها ذي خالعها أوال
المراد بانتقال ملكية العوض أن الزوج :  انتقال ملكية العوض في الخلع والطلاق:الثالث المقصد

  يصبح مالكا لما بذلته الزوجة أو غيرها
إذا كانت الزوجة لم تسلم العوض واتفقت مع :  والطلاق،شغل الذمة بعوض الخلع :المقصد الرابع

التعاقد أن ذمة الزوجة تكون مشغولة  لاقها فإنه يترتب على هذازوجها على تأجيله وتعجيل ط
  .بذلك العوض
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لايقصد ا   نكاح المسيار من العقود اللازمة الصحيحة المسماة النافذة التي : الفائدةالأولى : فائدتان
  لايثبت فيه الخيار سواء خيار الس أو خيار الشرط أصلي  المال  وهو عقد معاوضة  فوري

في كلام محكم تفصيلي في مجموع الفتاوى  -ه االلهرحم -بين ذلك شيخ الإسلام:ئدة الثاية الفا
  :قوله العقود الصحيحة والعقود الباطلة     في 

حال إطلاق وحال تقييد ، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من : حالان إنَّ العقد له" 
ينافي العقد المطلق ، فكذلك كل : العقد ، فإن أريد بههذا شرط ينافي مقتضى : قيلالعقود ، فإذا 

ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على ذلك : وإن أريد.شرط زائد ، وهذا لا يضره 
وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد ، فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره ، وشرط 

، فقد جمع بين إثبات المقصود ونفيه ، فلا يحصل شيء ، ومثل هذا فيه ما ينافي ذلك المقصود 
 مقصود تنافي قد لكوا تبطل قد الفاسدة والشروطالشرط باطل بالاتفاق،بل هو مبطل للعقد عندنا،

 مقصوده فإن مقصوده، ولا العقد مقتضي ينافي لا هذا فإن المعتق؛ لغير الولاء اشتراط مثل الشارع،
 ينافي لا الولاء فثبوت.  كثيرا يقصد لعتقه العبد اشتراء فإن، للعقد مقصودا يكون قد والعتق الملك،

 كتاب: "  بقوله وسلم عليه االله صلى النبي بينه كما ؛وشرطه االله كتاب ينافي وإنما العقد، مقصود
 منافيا كان اوإذ.  لغوا العقد كان العقد لمقصود منافيا الشرط كان فإذا"  أوثق االله وشرط أحق، االله

 ولا لغوا، يكن فلم منهما، واحد على يشتمل لم إذا فأما.ورسوله الله مخالفًا كان الشارع لمقصود
 للناس مقصود عملٌ لأنه حله؛ الواجب بل ،لتحريمه وجه فلا ورسوله، االله حرمه ما على اشتمل

 يثبت ولم.إليه الحاجة مظنة لالفع على الإقدام فإن فعلوه؛ لما ليهإ حاجتهم لولا إذ، ليهإ يحتاجون
  ٢٩/١٥٥".الحرج يرفع مما والسنة الكتاب في لما فيباح؛ تحريمه،

  :يتبين أن الشروط الباطلة عند شيخ الإسلام تنحصر في نوعينومنه 
المخالفة لمقصود الشرع ويراد ا المخالفة لحكم االله،المناقضة لكتابه،ومثل لها باشتراط  - ١

  ..اطل مع كون العقد صحيحاب الولاء لغير المعتق،فهو
يناقض العقد ويتعذر معه التعاقد،ومثل لها باشتراط  ا ما المخالفة لمقصود العقد،ويراد - ٢

  الطلاق في النكاح ، أو اشتراط الفسخ في العقد 
يبطل معه العقد بل هو لازم إن كـان المشـترط عالمـا     فأما الأول فإن الشرط فيه باطل لا

صـريح في أن   -حديث بريرة-ونفس الحديث: "الإسلام رحمه االله وفيه يقول شيخ  بالتحريم



  
 

 ٢٠

مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد ، وهذا هو الصواب ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وهـو  
وإنما استشكل هذا الحديث من ظن أن الشرط الفاسـد  .مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه

  يفسِد العقد ، وليس كذلك ، 
المشترِط يعلم أنه شرطٌ محرم لا يحل اشتراطه ، فوجود اشتراطه كعدمه ، مثـل  لكن إن كان 

هؤلاء القوم ، فيصح اشتراء المشتري ويملك المشترى ، ويلغو هذا الشرط الذي قد علم البائع 
أما إن كان المشترط جاهلا بالتحريم فإن العقد في حقه غـير     .."أنه محرم لا يجوز الوفاء به

:" ،ويبين ذلك ابن تيمية بقولهوقوف عليه إن شاء أمضاه بدون الشرط أو أبطلهلازم بل هو م
وأما إن كان المشترِط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ، ظانا منه أنه شرط لازم ،فهذا 
لا يكون البيع في حقه لازما ، ولا يكون أيضا باطلا ،وهذا ظاهر مذهب أحمد ، بـل لـه   

أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به ؛ فإنه إنما رضي بزوال ملكه ذا الشرط ،  الفسخ إذا لم يعلم
 فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاء ، وإن شاء أن ينفذ البيع أنفذه ، كما لو ظهر بالمبيع عيب
، وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له ا ، إذا باع بشرط رهن أو ضمين فلم يأت به ، فله 

  ).٢٩/٣٤٠" (والقول بأن البيع باطلٌ في مثل هذا ضعيف مخالف للأصولالفسخ والإمضاء 

  وصلى االله  على محمد وعلى آله وصحبه

  
  الخاتمة                                           

  
  : بعض النتائج في هذه المسالة من أهمها ا في ثنايا هذا البحث، استخلصنانمن خلال ما عرض

يعرف ذا الاسم إلا حديثا، وفي دول الخليج العربي بالذات، كـان  ن زواج المسيار لم أ .١
  . فيما مضى يطلق عليه الفقهاء زواج السر، أو زواج النهاريات أو الليليات

هنالك فرق كبير بين نكاح المسيار ونكاح المتعة، والتأقيت، والتحليل من حيث الباعث  .٢
قي ومآله الاستمرار، ولكن نكاح المتعة والمال، فنكاح المسيار الباعث عليه الزواج الحقي

الهدف منه مجرد المتعة لفترة محددة وبأجرة معلومة ثم تنتهي العلاقة بين الرجل والمـرأة،  
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والتأقيت كذلك، وأما التحليل فالباعث عليه هو تحليل المرأة لزوجها الأول،وليست نية 
  . الزواج والاستمرار موجودة أصلا

فمنهم من أجازه ومنهم مـن  : دثون منهم في زواج المسياراختلف الفقهاء وخاصة المح  .٣
  . بضوابطه حرمه أو كرهه ومنهم من توقف فيه، والراجح هو جواز ذلك

ن الفقهاء الذين أجازوا نكاح المسيار بينوا أنه زواج شرعي تتوافر فيه جميـع أركـان   أ  .٤
تقوى على الوقوف في  الزواج، واستدلوا بأدلة على ذلك، بينما استدل المانعون بأدلة لا

  . وشروطه شرعية  وجه أدلة ايزين
ن زواج المسيار قد يؤدي إلى بعض السلبيات على الزوجة الأولى والثانية ولكن مـن  أ  .٥

حيث المال يقضي على العنوسة، والطلاق، ويساعد على حفظ الأعـراض والاعتنـاء   
  . بالأيتام والأرامل والمطلقات

بعد فترة محددة يظهر للناس وينقلب مـن زواج سـري إلى   ن هذا الزواج في الغالب وأ .٦
 . زواج علني

 فيه الشرعي  زواجي شرعي لوجود  جميع أركان وشروط عقد النكاح أن نكاح المسيار .٧
. 

حق المرأة من المبيت والنفقة والقسم جائز شرعا بشرط أن ترضى المرأة بذلك   إسقاطأن  .٨
.  

  الملحقات
  مصدر الفتوى  الإسلاميامع الفقهي قرار 

  ١٤٢٧/٣/١٢الموافقهـ٢٠٠٦/٤/١٠القرار الخامس الموضوع م/ الدورة الثامنة عشر 
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده، وعلـى آلـه        بشأن عقود النكاح المستحدثة

 دورتـه الثامنـة   فإن مجلس امع الفقهي الإسلامي برابطة العـالم الإسـلامي في     : وصحبه أجمعين وبعد
-٨هــ الـذي يـــوافقه    ١٤/٣/١٤٢٧-١٠عشــرة المنعقــدة بمكة المكرمة في الفترة من 

                                                
  http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=276&l=AR  
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وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، ). عقود النكاح المستحدثة : ( م قد نظر في موضوع ١٢/٤/٢٠٠٦
ن اختلفـت أسماؤهـا،   يؤكد امع أن عقود الزواج المسـتحدثة وإ  : قرر ما يأتي. والمناقشات المستفيضة

وأوصافها، وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركـان، والشـروط،   
  : وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي   .وانتفاء الموانع

القَسم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة و -١
  .دارها في أي وقت شاء من ليل أو ار

إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها : ويتناول ذلك أيضاً 
ا صحيحان إذا تـوافرت  هذان العقدان وأمثالهم . أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة

الزواج المؤقت بالإنجـاب   -٢. فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى
عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكـاح  : وهو 

نى المتعة فيه ؛ لأن التوقيت بمدة معلومـة كشـهر أو   وهذا الزواج فاسد لوجود مع. بينهما، أو أن يطلقها
  .مجهولة كالإنجاب يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه

زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طـلاق  : الزواج بنية الطلاق وهو  -٣ 
على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج 

وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن امع يرى منعـه ؛  . من أجله
ولأنه يؤدي إلى مفاسد . إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. لاشتماله على الغش والتدليس

  . عة المسلمينتسيء إلى سم عظيمة وأضرار جسيمة
  .واالله ولي التوفیق وصلى االله وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ


